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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإمام أبو حامد المروذي.
الكلمات الافتتاحية: نتائج الفكر.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام أبو حامد المروذي.

موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
هو: أحمد بن بشر بن عامر, وقال الشيخ أبو إسحاق: أحمد بن عامر بن بشر القاضي, أبو حامد المروروذي ويخفف، فيقال: المروذي. وصحح النووي الأول.

وقال في تهذيب الأسماء واللغات: اسم القاضي أبي حامد هذا: أحمد بن بشر بن عامر القاضي العامري المروروذي، ثم البصري، وهذا الذي ذكرناه من أن اسمه أحمد بن بشر بن عامر هو الصواب. كذا ذكره الحافظان عبد الغني المصري، وأبو نصر بن ماكولا، وآخرون, وذكره الشيخ أبو إسحاق في الطبقات غلطًا، فقال: أحمد بن عامر بن بشر، وغلطه العلماء في ذلك، ونسبوه إلى السهو فيه.

قال أبو إسحاق: صحب القاضي أبو حامد أبا إسحاق المروذي، وتوفي سنة ثنتين وستين وثلاثمائة، ونزل البصرة ودرس بها، وصنف الجامع في المذهب، وشرح المختصر للمزني، وصنف في أصول الفقه، وكان إمامًا لا يشق غباره، وعنه أخذ فقهاء البصرة -رحمه الله.

وتكرر ذكر القاضي أبي حامد في المهذب والروضة، ولا ذكر له في الوسيط، وكتابه الجامع من أنفس الكُتب.
قال الذهبي: شيخ الشافعية، أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروروذي، مفتي البصرة، وصاحب التصانيف.

وقال المطوعي: صدر من صدور الفقه كبير, وبحر من بحار العلم غزير, قال: وكتابه الموسوم بالجامع أمدح له من كل لسان ناطق؛ لإحاطته بالأصول والفروع وإتيانه على النصوص والوجوه, فهو لأصحابنا عمدة من العمد ومرجع في المشكلات والعقد.

وقال العبادي: إنه من أنجب أصحاب أبي علي ابن خيران, مات سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. نقل الرافعي عنه في التيمم ثم في المسح على الخف, ثم في أول صفة الصلاة ثم كرر النقل عنه.

والمروذي -بالذال المعجمة- نسبة إلى مرو الروذ, وأكثر ما يقال فيه المروروذي.

- من أقواله في الأصول:

نقل المصنفون في الأصول عن القاضي أبي حامد المروذي, كثيرًا من الأقوال والتعريفات والفروق والتحريرات النافعة, فمن ذلك قوله في تعريف النص: النص: ما عري لفظه عن الشركة، وخلص معناه من الشبهة. حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ.

وفي مفهوم اللقب قال: هو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد, أو اسم نوع، نحو: في الغنم زكاة، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وقد نص عليه الشافعي، كما قاله في "البرهان"، وقال الأستاذ أبو إسحاق: لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه.

وخالف فيه أبو بكر الدقاق، وبه اشتهر، وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره، وليس كذلك، فقد قال سليم في "التقريب": ثار إليه الدقاق وغيره من أصحابنا، ورأيت في كتاب ابن فورك حكايته عن بعض أصحابنا، ثم قال: وهو الأصح.

وقال إلكيا الطبري في "التلويح": إن أبا بكر بن فورك كان يميل إليه، ويقول: إنه الأظهر والأقيس.

وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر" عن أبي بكر الصيرفي، ولعله تحرف عليه بالدقاق، ونقله عبد العزيز في التحقيق عن أبي حامد المروذي، والمعروف عن أبي حامد المروذي إنكار القول بالمفهوم مطلقا.

وقال إمام الحرمين في أوائل المفهوم في "البرهان": ما صار إليه الدقاق صار إليه طوائف من أصحابنا، نقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد" عن منصوص أحمد. قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية. اهـ.

وللقاضي أبي حامد المروذي في حكم قياس الشبه قول, وهو: أنه حجة, بشرط ألا يوجد شيء أشبه به منه.
وقد قال القاضي أبو حامد المروذي في أصوله: إنا لا نعني بقياس الشبه أن يشبه الشيء بالشيء من وجه أو أكثر من وجه؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئا آخر من وجه أو أكثر من وجه، لكن يعتبر ألا يوجد شيء أشبه به منه، فلا يوجد شيء من الوضوء بالتيمم، وكذا القصاص في الطرف بالقصاص في النفس، أو على العكس؛ وهذا لأن إلحاق الشيء بنظائره وإدخاله في سلكه أصل عظيم، فإذا لم يكن شيء أشبه منه به لم يكن بدّ من إلحاقه به.
قال ابن السمعاني: وهذا الذي قاله القاضي أبو حامد تقريب حسن, وهو عائد إلى ما ذكرناه.
قال: وينبغي الاعتناء أولًا بالمعاني، فإن تعذرت وأعوزت فحينئذٍ ينبغي الرجوع إلى قياس الشبه على الطريقة السابقة, فلا بأس بذلك. انتهى.
وفي معنى ما قاله أبو حامد, ما قاله ابن السمعاني في القواطع من القول بقياس الشبه, وبيّن أنه يفيد غلبة الظن وقال: لا ينكره إلا معاند.
ثم قال: والحاصل أن التأثير لا بد منه، إلا أن التأثير قد يكون بمعنى، وقد يكون بحكم، وقد يكون بغلبة شبه، فإنه رُبّ شبه أقوى من شبه آخر، وأولى بتعليق الحكم به؛ لقوة أمارته، والشبه يعارضه شبه آخر، وربما ظهر فضل قوة أحدهما على الآخر، وربما يخفى. ويجوز رجوع الشبهين إلى أصل واحد, ويجوز إلى أصلين، فلا بد من قوة نظر المجتهد في هذه المواضع.

وهذا الذي قاله محل وفاق بين القائلين بقياس الشبه, في أنه لا يرجع إليه إلا عند تعذر قياس العلة، وهو في الحقيقة قول من قال: إنه لا يرجع إليه إلا عند الضرورة.
وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان؛ فالمتأخر منهما قوله -أي: المستمر- والمتقدم مرجوع عنه، وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معًا, فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه ما يشعر بترجيحه على الآخر، كقوله: هذا أشبه وكتفريعه عليه, وإن لم يذكر ذلك فهو متردد بينهما، ووقع هذا التردد للشافعي -رضي الله عنه- في بضعة عشر مكانا؛ ستة عشر أو سبعة عشر، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروذي وهو دليل على علوّ شأنه علما ودينا. أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق, حتى لا يقف على حالة، وأما دينا فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه, إن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم.
قال ابن السبكي: والأصح الترجيح بالنظر, فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح؛ لأن القوة إنما تنشأ عن الدليل. فإن وقف عن الترجيح, فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما.

وإذ نقل قول الشافعي في سبع عشرة مسألة فيها قولان, كما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الشيخ أبي حامد، أو في بضع عشرة؛ ست عشرة، أو سبع عشرة كما قال القاضي أبو حامد المروذي، أو في ست عشرة كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، أو فيما لا يبلغ عشرا كما نقله الباقلاني في مختصر التقريب عن المحققين, حمل على أن للعلماء قولين فيها فقال بعضهم بذا، وبعضهم بذا, فيحكى قولهم, وفائدته ألا يتوهم من أراد من المجتهدين الذهاب إلى أحدهما أنه خارق للإجماع, وقيل: التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به فيطلب ترجيح أحدهما, أو يحتملهما؛ لوجود تعادل الدليلين عنده, وأيًّا ما كان فلا ينسب إليه شيء منهما ذكره الإمام الرازي وأتباعه.

وقال أبو حامد المروذي في الأشياء قبل ورود الشرع: إنها على الإباحة، وبه قال أيضا أبو الحسن التميمي, والقاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد، وأبو الفرج الشيرازي، وأبو الخطاب, والحنفية والظاهرية وابن سريج، وغيرهم؛ لأن خلقها لا لحكمة عبث، ولا لحكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خالٍ عن المفسدة.
وقال القاضي أبو حامد المروذي بأنه لا رِبا في الزَّعفران.

قال الشيخ محيي الدين النووي في تهذيب الأَسماء: أبو حيَّان التوحيدي من أصحابنا المصنفين, من غرائبه أنَّه قال في بعض رسائله: لا رِباء في الزَّعفران. ووافقه عليه القاضي أبو حامد المروذي, والصحيح تحريم الربا فيه.
وممن أفاد من صاحب الترجمة: أبو إسحاق الشيرازي في كتابه التنبيه في الفقه؛ سماه حاجي خليفة "التنبيه في فروع الشافعية", وقال: هو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولًا...، وله أيضًا شروح كثيرة واختصره قوم، ونظم محتوياته آخرون.
ومن تلاميذه:

- الحسن الهمداني (ت 405هـ), وهو: الحسن بن الحسين بن حمكان الهمداني (أبو علي). فقيه، مؤرخ، محدث، درس الفقه على أبي حامد المروذي، وكتب الحديث بالبصرة، وروى عنه أحمد بن علي الثوري ومحمد بن جعفر الأسدآبادي والأزهري.

- وأبو الفياض محمد بن الحسن البصري الشافعي, نزيل بغداد. توفي في حدود سنة خمس وثمانين وثلاثمائة, من آثاره: اللاحق على الجامع.
- ويوسف الكجي، وهو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي، الدينوري، الشافعي, أبو القاسم. فقيه، من القضاة (ت 405هـ).
صحب أبا الحسين بن القطان، وحضر مجلس أبي حامد المروذي، ورحل الناس إليه، وقتله العيارون (الحرامية) بالدينور في 27 رمضان. له تصانيف كثيرة، منها التجريد.

وممن يشتبه بصاحب الترجمة هنا:

أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروذي، ويعرف بابن الطبري وهو حنفي, وكان أبوه من أهل همذان. سمع أحمد بن الخضر المروذي، وأحمد بن محمد بن عمر المنكري، ومحمد بن عبد الرحمن الدغولي، وغيرهم.

قال الخطيب: وكان أحد العباد المجتهدين والعلماء المتقنين، حافظًا للحديث، بصيرًا بالأثر. ورد بغداد في حداثته فتفقه بها، ودرس على أبي الحسن الكرخي مذهب أبي حنيفة, ثم عاد إلى خراسان فولي بها قضاء القضاة، وصنف الكتب وروى, ثم دخل بغداد وقد علت سنه، فحدث بها وكتب الناس عنه، ووثقه البرقاني.

عن أبي سعد الإدريسي أنه قال: أحمد بن الحُسين أبو حامد القاضي المروذي، ويعرف بالهمذاني, كان أصله من همذان, تولى قضاء بخارى ونواحيها, وكان من الفقهاء الكبار لأهل الرأي.
كتب الحديث الكثير، وخرج وصنف "التاريخ", وكان مُتقنًا ثبتًا في الحديث والرواية, سكن بخارى ومات بها سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.
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